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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

    
  جزر البهاما    

  
ير الدوريـة   نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقار             - ١

) CEDAW/C/BHS/5(والتقريــر الــدوري الخــامس ) CEDAW/C/BHS/4(مــن الأول إلى الرابــع 
 ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٠ المعقودتين في    ١٠٥٨ و   ١٠٥٧ من جزر البهاما في جلستيها       ينالمقدَّم

)CEDAW/C/SR.1057 و CEDAW/C/SR.1058.(  الــتي أثارتهــا وتــرد قائمــة القــضايا والأســئلة
 وترد ردود حكومة جـزر  CEDAW/C/BHS/Q/5 و CEDAW/C/BHS/Q/4الوثيقتين  في  اللجنة

  .CEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1  وCEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1البهاما عليها في الوثيقتين 
  

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطـرف التقريـر الجـامع للتقـارير الدوريـة مـن                     - ٢

 عمومـا المبـادئ   اللذين اتسما بهيكلة جيدة واتبعاريرها الدوري الخامس، الأول إلى الرابع  ولتق 
 إلى إشـارات إلى التوصـيات       كانـا يفتقـران   التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقـارير، وإن         

وتعــرب اللجنــة عــن  .العامــة للجنــة، وكــذلك إلى بيانــات محــددة مــصنّفة حــسب نــوع الجــنس
 علـى قائمـة القـضايا       الخطيـة دمتـه الدولـة الطـرف ولردودهـا         تقديرها للعرض الـشفوي الـذي ق      

والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبـل الـدورة وللتوضـيحات الإضـافية بـشأن الأسـئلة الـتي                    
  .طرحتها اللجنة شفويا
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الدولة الطرف على وفدها الذي ترأسـته الـسيدة مـيلاني غـريفين، وزيـرة              اللجنة   نئوته  - ٣
عية والتنميـة المجتمعيـة، والـذي ضـم ممـثلين عـن مكتـب النائـب العـام ووزارة                    الخدمات الاجتما 

الشؤون القانونية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والمجلس الاستشاري الـوطني لـشؤون المـرأة في               
جزر البهاما ومكتب شؤون المرأة وممثلين عن البعثة الدائمـة لجـزر البـهاما لـدى الأمـم المتحـدة                    

  .رب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنةوتع .في نيويورك
  

  الجوانب الإيجابية  -باء   
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الـتي بذلتـها الدولـة الطـرف مـن أجـل تمكـين المـرأة                       - ٤

  .ومكافحة التمييز على أساس نوع الجنس
  : القوانين التاليةاعتمادوترحب اللجنة ب  - ٥

ــيم لعــام    )أ(   ــه في عــام ١٩٦٢قــانون التعل ينــصان علــى ، اللــذين ١٩٩٦، وتعديل
   المساواة؛على قدمالتعليم على الجميع حصول 
  ؛١٩٩١العائلي لعام قانون س الجرائم الجنسية والعنف   )ب(  
  ؛٢٠٠١ عامقانون العمل ل  )ج(  
جـال  ، الذي ينص علـى المـساواة في الإرث بـين الر           ٢٠٠٢ عام ل الإرثقانون    )د(  
  والنساء؛
  ؛٢٠٠٧لعام ) أوامر الحماية (العائليقانون العنف   )هـ(  
  .٢٠٠٨ عامل) المنع والقمع(الاتجار بالأشخاص ب المتعلقالقانون   )و(  

وتحــيط اللجنــة علمــا مــع التقــدير بوجــود مكتــب لــشؤون المــرأة وبــإطلاق العديــد مــن   - ٦
 العـائلي العنـف   ”في ذلـك الحملـة المعنونـة         مكافحة العنف ضـد المـرأة، بمـا          الرامية إلى المبادرات  

  .٢٠١٢ عامالتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في “ قضية تهم الجميع
 إلى أن الدولــة الطــرف قــد صــدقت علــى الــصكوك مــن الارتيــاحوتــشير اللجنــة أيــضا   - ٧

  :التالية
  فية؛العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا  )أ(  
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛  )ب(  
  الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛  )ج(  
  .اتفاقية حقوق الطفل  )د(  
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مـن اتفاقيـة القـضاء علـى        ) ح (١٦وترحب اللجنة أيضا بسحب الـتحفظ علـى المـادة             - ٨
  .٢٠١١فبراير /شباط١٨جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

  
   الرئيسية والتوصياتالشواغل  -جيم   

تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكـام الاتفاقيـة، بـشكل منـهجي                 - ٩
ــل ــة أن   ومتواصـ ــرى اللجنـ ــأخير، وتـ ــشواغل، ودون تـ ــيات المحـ ــالـ ــذه ددة في  والتوصـ هـ

وبناء على ذلك،    .يةعلى سبيل الأولو   الدولة الطرف    اهتمامالملاحظات الختامية تستدعي    
 ة بأنـشط  اضـطلاعها  عنـد    الـشواغل تحث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التركيـز علـى هـذه                

 .الـدوري المقبـل    في تقريرهـا المحققة والنتائج المتخذةتنفيذ وعلى الإبلاغ عن الإجراءات ال
وتهيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تعـرض هـذه الملاحظـات الختاميـة علـى جميـع الـوزارات                     
بالكامل، وتوصي اللجنة أيـضا بـأن     لكفالة تنفيذها  ة القضائي والسلطةعنية وعلى البرلمان    الم

  . المجتمع المدني علىولا سيما،  الدولة الطرف الاتفاقيةتعمم
  

  البرلمان    
في حــين تؤكــد اللجنــة مجــددا أن الحكومــة تتحمــل المــسؤولية الرئيــسية عــن تنفيــذ    - ١٠

ــا بمو   ــة الطــرف لالتزاماته ــك       الدول ــن ذل ــساءل ع ــا ستُ ــاملا، وأنه ــذا ك ــة تنفي جــب الاتفاقي
بالتحديد، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهـاز الدولـة، وتـدعو الدولـة                 
الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقـا لإجراءاتـه وحـسب الاقتـضاء، الخطـوات             

 عمليــة ن الآن وإلى أن يحــين موعــداعتبــارا مــالــضرورية لتنفيــذ هــذه الملاحظــات الختاميــة  
  .الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية

  
  التعريف بالاتفاقية وإمكانية اللجوء إلى القضاء    

 تنطـوي علـى   أعمالرغم أن اللجنة تدرك أن هناك عقوبات قانونية على ارتكاب أي     - ١١
 العـدد المحـدود مـن القـضايا المعروضـة علـى المحـاكم                بسبب بالقلقالتميز ضد المرأة، فهي تشعر      

ــصاف  ــراض الانت ــز   لأغ ــرأة للتميي ــرُّض الم ــالقلق لأن     . في حــالات تع ــشعر ب ــة ت ــزال اللجن ولا ت
، لا تعـرفن حقـوقهن بموجـب الاتفاقيـة وبالتـالي      ‘‘Family Islands”النساء، لا سـيما في جـزر   

  . الحقوقبتلكيمكنهن المطالبة  لا
  :جنة الدولة الطرف بما يليوتوصي الل  - ١٢

اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعريـف بالاتفاقيـة والتوصـيات العامـة               )أ(  
للجنة بقدر كافٍ وضمان تطبيقها في جميـع فـروع الحكومـة والـسلطة القـضائية باعتبارهـا                   
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ين إطــاراً لجميــع القــوانين وقــرارات المحــاكم والــسياسات المتعلقــة بالمــساواة بــين الجنــس         
 والمـدعين العـامين  والنهوض بالمرأة، وجعلها جـزءا لا يتجـزأ مـن تـدريب القـضاة والمحـامين               

  وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين؛
ــرأة بحقوقهــا و    )ب(   ــز وعــي الم ــوفير   بتعزي ــة ت ــة بإعمالهــا، وكفال الوســائل الكفيل

ــة للجميــع نــساء ورجــالا، ولا ســيما في جــزر     ، “Family Islands”معلومــات عــن الاتفاقي
   الإعلام؛طوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائوذلك باستخدام جميع ال

  
  لنساء ل الدستور والتشريعات يوفرهاالتي من التمييز ماية الح    

ــدرك أن الدســتور     - ١٣ ــة ت ــادة (مــع أن اللجن ــع  حقــوقيحمــي) ٣ مــن الفــصل  ١٥الم  جمي
 أو آراؤهــم الــسياسية أو لــون بــشرتهم أو    ، أيــاً كــان عــرقهم أو موطنــهم الأصــلي    المــواطنين

عقيدتهم أو جنسهم، لا يـزال يـساور اللجنـة القلـق مـن أن دسـتور الدولـة الطـرف وتـشريعاتها            
ــز وفقــا للمــادة      مــن الاتفاقيــة، أو أحكامــا بــشأن  ١الوطنيــة لا تتــضمن تعريفــا واضــحا للتميي

ويـساور اللجنـة القلـق       .ن الاتفاقيـة  م ـ) أ (٢المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة عملا بالمادة         
مـــن الدســـتور لا تـــوفر الحمايـــة مـــن التمييـــز فيمـــا يتعلـــق بـــالتبني،  ) ١ (٢٦أيـــضا لأن المـــادة 

الزواج، أو الطـلاق، أو الـدفن، أو أيلولـة الممتلكـات عنـد الوفـاة أو غـير ذلـك مـن المـسائل                 أو
لأن الدولـــة الطـــرف ويـــساور اللجنـــة القلـــق كـــذلك  .المتـــصلة بقـــانون الأحـــوال الشخـــصية

 عـام  أن الاسـتفتاء الـذي أجـري         بحجـة مـن الاتفاقيـة     ) أ (٢تسحب بعدُ تحفظها بشأن المادة       لم
  . لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة في الدستور والقوانين المحلية لم يكلَّل بالنجاح٢٠٠٢

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٤
 الدسـتور في جـزر البـهاما، باتخـاذ          مراجعـة نة  مع لج في إطار شراكة    ،  القيام  )أ(  
مــن الدســتور وضــمان إدمــاج تعريــف واضــح للتمييــز،    ) ١ (٢٦ لإلغــاء المــادة خطــوات

المـساواة في الحقـوق بـين المـرأة         شأن   من الاتفاقية، وكذلك أحكـام ب ـ      ١يتواءم مع المادة     بما
ــل ــادة   ،والرجـ ــع المـ ــواءم مـ ــا يتـ ــتور أ ) أ (٢ بمـ ــة، في الدسـ ــن الاتفاقيـ ــشريعات مـ و في التـ
  الأخرى؛ المناسبة

ــادة      )ب(   ــا علـــى المـ ــة لـــسحب تحفظهـ ــدابير اللازمـ ــاذ جميـــع التـ مـــن ) أ (٢اتخـ
ــة ــشريعات      الاتفاقي ــرأة والرجــل في الدســتور أو الت ــدأ المــساواة بــين الم المتعلقــة بإدمــاج مب

  .المناسبة الأخرى
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  الإطار التشريعي    
بعــض الأحكــام الــواردة في الاتفاقيــة،  بينمــا ترحــب اللجنــة بــسن تــشريعات تتــضمن     - ١٥
سن ت ـيزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تُجر مراجعة شـاملة لقوانينـها المحليـة أو لم             فلا

في وتـشير اللجنـة إلى أنـه         .تشريعات جديدة لإدماج الاتفاقية برمتها في إطـار قوانينـها الوطنيـة           
لدولـة الطـرف، لا تُعتبَـر  الاتفاقيـة          المحليـة ل  قـوانين   ال الاتفاقيـة بـشكل تـام في         حال عـدم إدمـاج    

  .يكون تطبيقها المباشر راسخا فيهاالدولة ولا تلك سارية في 
  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٦

راجعــة شــاملة للقــوانين لمطــار زمــني واضــح ودون تــأخير، ضــمن إ، القيــام  )أ(  
  م المحلية مع أحكام الاتفاقية؛المحلية وسن تشريعات جديدة من أجل مواءمة الأحكا

ضمان إعـادة النظـر في جميـع الأحكـام التمييزيـة وإلغائهـا مـن أجـل تحقيـق             )ب(  
امتثـالا  المساواة، بحكم القانون، وتمكين المرأة مـن التمتـع بالمـساواة، بحكـم الواقـع، وذلـك         

  .لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية
  

  ةالآلية الوطنية للنهوض بالمرأ    
توسـيع نطـاق المكتـب      الرامية إلى   ترحب اللجنة بوجود مكتب شؤون المرأة وبالخطة        و  - ١٧

 ميزانيتـه منـذ عـام       ةتعزيـز سـلطة المكتـب وزيـاد       الراميـة إلى     الدولة الطرف    وبخطةإدارة،  ليصح  
ــرأة يقــع تحــت إشــراف وزارة       .٢٠٠٤ ــة أن مكتــب شــؤون الم ــه لا يخفــى علــى اللجن ومــع أن

ة والتنمية المجتمعية، وأنه يوجد تحت تصرفه مرشدون اجتمـاعيون يعملـون            الخدمات الاجتماعي 
محدوديــة المــوارد ) أ( : المــسائل التاليــةإزاءفي جميــع أنحــاء الأرخبيــل، فــإن اللجنــة تــشعر بــالقلق  

صل علـى  يح ـ موظفين فقط والذي ٤المالية والبشرية المخصصة مباشرة إلى المكتب، الذي يضم     
التـأخير في   ) ج(؛  قدراتـه التقنيـة   ضـرورة تعزيـز     ) ب(ن الميزانيـة الوطنيـة؛       في المائـة م ـ    ١أقل من   

بيانـات مـصنّفة حـسب نـوع الجـنس          الافتقـار إلى    ) د(بلورة واعتماد سياسـة جنـسانية وطنيـة؛         
ــة إلى تعمــيم المــساواة بــين       ــة الــسياسات والــبرامج الرامي ــر وفعالي ــيم أث علمــا أنهــا ضــرورية لتقي

  .بحقوق الإنسان الخاصة بهارأة الجنسين وتعزيز تمتع الم
والتوجيهــات الــواردة في منــهاج ) ١٩٨٨ (٦رقــم للجنــة توصــية العامــة وفقــا للو  - ١٨

عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي اللجنة بأن       لسير  عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة      
  :تقوم الدولة الطرف بما يلي

ارد الماليــة والبــشرية زيــادة المــوعلــى ضــمن إطــار زمــني واضــح،  العمــل،   )أ(  
المخصــصة لمكتــب شــؤون المــرأة علــى الــصعيدين الــوطني والمحلــي؛ والقيــام بأنــشطة لبنــاء    
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القدرات التقنية للمكتب؛ وتعزيز صلاحياته في مجال صياغة التشريعات وتـدابير الـسياسة             
  ها؛العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم المشورة بشأنها وتنسيقها ورصد تنفيذ

وتضمينها نهجا قائما بلورة سياسة جنسانية وطنية والتعجيل في اعتمادها،    )ب(  
  مؤشرات وأهداف محددة؛على النتائج، بما يشمل 

تحــسين جمــع البيانــات مــن أجــل نــسانية الجمؤشــرات للشــامل إقامــة نظــام   )ج(  
راميـة إلى   المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر وفعاليـة الـسياسات والـبرامج ال             

  .بحقوق الإنسان الخاصة بهاتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة 
  التدابير الخاصة المؤقتة

ــة        - ١٩ ــدابير الخاصــة المؤقت ــة الطــرف للغــرض مــن الت ــق لأن فهــم الدول ــة القل ــساور اللجن ي
ويـساور   .٢٥رقم   للجنةالعامة  والتوصية  من الاتفاقية   ) ١ (٤وللحاجة إليها لا يتفق مع المادة       

بوصـفها  أيضا إزاء عـدم تطبيـق أي تـدابير خاصـة مؤقتـة، أو التخطـيط لتطبيقهـا،                   اللجنة القلق   
 في المجــالات الــتي اواة الفعليــة بــين الرجــال والنــساءاســتراتيجية ضــرورية للتعجيــل بتحقيــق المــس

قــة، ممــثلات النــساء الفقــيرات والمهــاجرات والنــساء ذوات الإعا تكــون فيهــا النــساء، لا ســيما  
  .تمثيلا ناقصا أو محرومات

وفقـا للمـادة   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة          - ٢٠
، في جميع المجالات ٢٥رقم للجنة من الاتفاقية، كما هي مفسَّرة في التوصية العامة        ) ١ (٤

أو محرومـة، بمـا في ذلـك النـساء          التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقـصا           
ولهــذه الغايــة، توصــي اللجنــة بــأن تقــوم    .الفقــيرات والمهــاجرات والنــساء ذوات الإعاقــة 

  :الدولة الطرف بما يلي
وضع أهـداف محـددة زمنيـا وتخـصيص مـوارد كافيـة لتنفيـذ تـدابير خاصـة             )أ(  

وتـدابير اسـتباقية   ونظـام الحـصص   ، من قبيل برامج التوعية والـدعم،        بأشكال مختلفة مؤقتة  
نتـائج مـن أجـل تحقيـق المـساواة الفعليـة بـين الرجـل والمـرأة في جميـع                   أخرى قائمـة علـى ال     و

  الخاص؛القطاع المجالات، وتشجيع استخدام هذه التدابير في كل من القطاع العام و
توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمـل وعامـة النـاس              )ب(  

 تدابير خاصة مؤقتة وتقديم معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وعن بضرورة اتخاذ
  .أثرها في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
تــشير اللجنــة مــع التقــدير إلى وجــود برنــامج وطــني لتثقيــف الآبــاء والأمهــات يــشجع    - ٢١

يدية للرجل والمـرأة، وإلى المراجعـة الحاليـة لمنـاهج وزارة التعلـيم              الوالدين على ترك الأدوار التقل    
بيــد أن اللجنــة  .الجنــسانيةبــشأن الــصحة والحيــاة الأســرية بغــرض التــصدي للقوالــب النمطيــة   

فـضلا  معايير ثقافية سلبية وممارسات وتقاليـد ضـارة،         وجود  تعرب عن بالغ قلقها من استمرار       
ــةالمواقـــف عـــن  ــال   ، والقوالـــب االأبويـ ــساء والرجـ ــذّرة بعمـــق بـــشأن أدوار النـ ــة المتجـ لنمطيـ

التي تصوّر الرجل على أنه معيـل الأسـرة بينمـا تـصور المـرأة      (ومسؤولياتهم وهوياتهم في الأسرة  
 .، وفي أمـاكن العمـل وفي الـدوائر الـسياسية وفي المجتمـع             )على أنها المسؤولة عـن تقـديم الرعايـة        
ة تساهم في انعدام المـساواة بـين الجنـسين في جميـع نـواحي            وتشير اللجنة إلى أن القوالب النمطي     
  .الحياة وفي استمرار العنف ضد المرأة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـضع، دون تـأخير، اسـتراتيجية شـاملة تقتـرن                   - ٢٢
 النتائج للقضاء على القوالب النمطية التي تتسبب في التمييز ضد المـرأة في       قائم على بنهج  

) و (٢ادتين ، تمــشيا مــع المــ أمــاكن العمــل وفي الــدوائر الــسياسية وفي المجتمــع الأســرة وفي
 إطـار  ضـمن هـذه التـدابير بـذل جهـود مـشتركة،      تشمل وينبغي أن   .من الاتفاقية ) أ( ٥ و

ــادة الــوعي بهــذا الموضــوع      وأن ، زمــني محــدد وبالتعــاون مــع المجتمــع المــدني، للتثقيــف وزي
المـدارس ووسـائط    مع بجميع مستوياته، وأن تُشرك نظام       لنساء والرجال في المجت   تستهدف ا 
  .الإعلام

  
  العنف ضد المرأة    

لاغتصاب، وبإطلاق العديد من المبادرات الراميـة إلى        بالحملة المناهضة ل  ترحب اللجنة     - ٢٣
 وقـانون   ،١٩٩١العـائلي لعـام     مكافحة العنف ضد المرأة وبسن قانون الجرائم الجنسية والعنف          

  :إزاء ما يليبيد أن اللجنة تشعر بالقلق  .٢٠٠٧لعام ) أوامر الحماية(ي العائلالعنف 
ارتفاع معدلات العنف، بما في ذلك الاغتصاب، في الدولة الطرف واسـتمرار              )أ(  

  ؛العائليظاهرة العنف 
  عدم وجود قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛  )ب(  
ــانون الجــرائم الج     )ج(   ــسية والعنــف  إرجــاء اعتمــاد التعــديل علــى ق ــام  ن ــائلي لع الع
  ، الذي يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج؛١٩٩١

عـــدم وجـــود خطـــة شـــاملة للتـــصدي لجميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد النـــساء     )د(  
  والفتيات؛
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  وأثره السلبي على ضحايا العنف من النساء؛العدالة بطء نظام   )هـ(  
، وخاصـة   العـائلي عنـف   العدد المحدود من الملاجئ الحكومية المتاحة لـضحايا ال          )و(  

كـون برفقتـهن أبنـاء ذكـور        ي، وعدم إتاحة ملاجئ للنساء الـلاتي        “Family Islands”في  جزر    
  يفوق سنهم العشر سنوات؛

 بيانــات عــن حــالات العنــف الجنــساني المبلّــغ عنــها وعــن نــسب   وجــودعــدم   )ز(  
 بروتوكـول لجمـع   وضـع المقاضاة والإدانة في القـضايا المتـصلة بـالعنف ضـد المـرأة، والتـأخير في         

  .عنف ضد المرأة بشكل منهجي ومنتظمالبيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أشكال الوتحليل 
  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي - ٢٤

  النظر في اعتماد قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛  )أ(  
طـار الـزواج    للاغتـصاب في إ   الإجرامـي   التعجيل بتوعيـة الـسكان بالطـابع          )ب(  

مـن أجـل تجـريم الاغتـصاب         ١٩٩١العـائلي لعـام     وبتعديل قانون الجرائم الجنسية والعنف      
  في إطار الزواج؛

اعتمــاد خطــة شــاملة تُعــنى بجميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات      )ج(  
  واعتماد استراتيجية لتنفيذها؛

تي يقعــن ضــحايا اتخـاذ التــدابير اللازمــة لــضمان إمكانيــة لجــوء النــساء الــلا   )د(  
  لجميع أشكال العنف الجنساني، على وجه السرعة، إلى القضاء؛

ــساء،         )هـ(   ــضحايا العنــف مــن الن ــة ل ــساعدة والحماي ــدر كــافٍ مــن الم ــوفير ق ت
وعدد كاف من مرافق الإيواء، بما في ذلك في         سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي       لا

لمرافـق متخصـصة في حمايـة ضـحايا العنـف           ، على أن تكـون هـذه ا       ”Family Islands“جزر  
  الأسري وتقبل إيواء النساء مع أطفالهن؛

جمع بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد المـرأة، تكـون مـصنّفة حـسب                 )و(  
بيانــات عــن عــدد الــشكاوى والجنــاة، بمــا في ذلــك الجــنس والــسن والعلاقــة بــين الــضحية 

ــات، وعــن الأحكــام الــصادرة ض ــ والملاحقــات  ئم العنــف الجنــسي اد مــرتكبي جــروالإدان
  .والجنساني؛ وإدراج هذه البيانات في التقرير المقبل للدولة الطرف

  
  الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء    

) المنـع والقمـع   (الاتجـار بالأشـخاص     المتعلـق ب  بـسن القـانون     في حين تحيط اللجنة علمـا         - ٢٥
  :لنقاط التاليةلا يزال يساورها بشأن افإن القلق ، ٢٠٠٨عام ل
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عــدم التنفيــذ الفعــال لهــذا القــانون وعــدم عــرض قــضايا علــى المحــاكم منــذ أن    )أ(  
  دخل القانون حيز النفاذ؛

ــدم وجــود سياســات     )ب(   ــساعدة      وأع ــة والم ــة والحماي ــوفير الوقاي ــنى بت ــرامج تُع ب
 ممارسـة  والدعم القـانوني لـضحايا الاتجـار بالبـشر، بمـا في ذلـك مـن يتعرّضـن إلى الاسـتغلال في                   

  البغاء بالإكراه؛
عدد الأطفال الذين يتم اسـتغلالهم في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة وعـدم القيـام                  )ج(  

بأنــشطة لتوعيــة الجهــات الفاعلــة ذات الــصلة بــشكل مباشــر بقطــاع الــسياحة بوجــود أطفــال، 
لخطــر ن معرَّضـو بالتـالي  هـم  و بـبعض الأنــشطة المتـصلة بالـسياحة    يقومـون يُفتـرض أنهـم إنـاث،    

  لاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛ا
في إطــار قــانون الجــرائم الجنــسية  ) الــسجن لمــدة خمــس ســنوات (تجــريم البغــاء   )د(  
  )).أ (٨الفقرة ( ١٩٩١العائلي لعام والعنف 

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٦
)  والقمـع  المنـع (الاتجـار بالأشـخاص     المتعلق ب ضمان التنفيذ الفعلي للقانون       )أ(  

؛ وتعزيــز دور اللجنــة الحكوميــة المــشتركة بــين الــوزارات المعنيــة بالاتجــار        ٢٠٠٨ عــامل
 عامقانون وإلحاقا بلهذا الغرض؛ تحقيقا وفرقة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص بالأشخاص 

شروع خطة العمـل الوطنيـة القائمـة        بوضع الصيغة النهائية لم   دون تأخير،   القيام،  ،  ٢٠٠٨
  مؤشرات وأهداف محددة؛يشمل  بماج يركز على تحقيق النتائج، على نه

تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وآليات محاكمتهم            )ب(  
  ومعاقبتهم؛

سياسات وبرامج تُعـنى بتـوفير الوقايـة والحمايـة والمـساعدة والـدعم              وضع    )ج(  
تعرّضـن إلى الاسـتغلال في ممارسـة البغـاء          القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلـك مـن ي          

  بالإكراه؛ وإنشاء ملاجئ خاصة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر؛
اتخاذ التدابير اللازمة للقـضاء علـى اسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة،                  )د(  

وتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بشكل مباشر بقطاع السياحة بوجود أطفال، يُفترض            
ــم إ ــصلة بالــسياحة    يقومــوننــاث، أنه لخطــر معرَّضــون بالتــالي هــم و بــبعض الأنــشطة المت

  لاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛ا
إعادة النظر في سياستها المتصلة بالبغاء وتـشريعاتها ذات الـصلة، وبـشكل               )هـ(  

، وذلـك بهـدف إنهـاء تجـريم         ١٩٩١العـائلي لعـام     الجرائم الجنسية والعنف    خاص في قانون    
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ممارسة النساء للدعارة، لضمان عدم معاقبة النساء المشتغلات في تجارة الجـنس والحـد مـن                
  طلب الذكور على الدعارة؛

زيــادة الجهــود الراميــة إلى تعزيــز التعــاون الــدولي والإقليمــي والثنــائي مــع    )و(  
ار بالبــشر عــن طريــق تبــادل  البلــدان الأصــلية وبلــدان العبــور وبلــدان المقــصد لمنــع الاتج ــ  

المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جـرائم الاتجـار             
  .بالبشر

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجود المرأة في مناصب رئيسية في الخدمـة القـضائية                  - ٢٧
، بالنسبة المرتفعة للنساء في الـسلك الدبلوماسـي، فهـي تـشعر بـالقلق               والحكومة، وبوجه خاص  

  .إزاء استمرار انخفاض مشاركة المرأة في المجالات الأخرى للحياة السياسية والعامة
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٨

ضــمان وصــول النــساء إلى جميــع مجــالات الحيــاة الــسياسية والعامــة، بمــا في   )أ(  
  لمستويات العليا لاتخاذ القرارات؛ذلك ا

مـن  ) ١ (٤اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، وفقـاً للمـادة              )ب(  
المتعلقــة بالتــدابير الخاصــة المؤقتــة، ) ٢٠٠٤ (٢٥الاتفاقيــة، والتوصــية العامــة للجنــة رقــم 

  ات؛ وذلك لزيادة أعداد النساء في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرار
تنفيذ أنشطة توعية موجهة للمجتمع ككـل، عـن أهميـة مـشاركة المـرأة في                  )ج(  

ــادة      ــه في مهــارات القي ــرامج محــددة الهــدف للتــدريب والتوجي صــنع القــرارات، ووضــع ب
  .عامة والتفاوض لفائدة المرشحات الحاليات والمحتملات وللنساء اللواتي يشغلن مناصب

  
  الجنسية    

 ٩أحكـام المـادة     ب بالتقيدلق لأن الدولة الطرف لا تعتبر نفسها ملزمة         تشعر اللجنة بالق    - ٢٩
من الاتفاقية، بحجـة أن مـواطني جـزر البـهاما صـوَّتوا، في اسـتفتاء دسـتوري، ضـد                    ) ٢(و  ) ١(

حذف النص الدستوري الذي يمنـع المـرأة مـن مـنح جنـسيتها لأبنائهـا أو لزوجهـا الـذي يحمـل                       
تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء معاقبـة طـالبي اللجـوء لـدخولهم         وعـلاوة علـى ذلـك،       . جنسية أجنبية 

 ظـروف الاحتجـاز غـير اللائقـة ولا سـيما للنـساء              إزاءالبلد وإقامتهم فيه بصورة غير قانونية، و      
  .والأطفال
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٠
رفــع مــستوى الــوعي بــين الــسكان بــشأن المــساواة في الحقــوق بــين المــرأة     )أ(  

  الرجل في ما يتعلق بنقل الجنسية؛و
ــساء      )ب(   ــصلة لمــنح ن ــة ذات ال ــها المحلي ــهاما  تعــديل دســتورها وقوانين جــزر الب

 نحقوقــاً مــساوية لحقــوق الرجــال في مــا يتعلــق بنقــل الجنــسية إلى الأبنــاء أو الأزواج الــذي 
  يحملون جنسيات أجنبية؛

  من الاتفاقية؛) ٢ (٩سحب تحفظها على المادة   )ج(  
ضمان عدم معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما النـساء والفتيـات،              )د(  

على دخول البلد والإقامة فيه بصورة غير قانونية، واستخدام احتجاز طالبي اللجوء فقـط              
كحل أخير عند الـضرورة، ولأقـصر فتـرة ممكنـة، والتنفيـذ الكامـل لـضمانات تحـول دون                    

افـق الاحتجـاز للنـساء طالبـات اللجـوء وفقـاً            الإعادة القسرية؛ وضمان تحسين ظـروف مر      
  .للمعايير الدولية؛ وضمان توفير المرافق والخدمات الصحية المناسبة، ولا سيما للحوامل

  
  التعليم    

تثني اللجنة على النسبة المرتفعة للإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف، وعلـى سـن                 - ٣١
ينصّان على حصول الجميع على التعلـيم       هما  ، و ١٩٩٦  وتعديله عام  ١٩٦٢قانون التعليم لعام    

علــى قــدم المــساواة، وتــشيد بــالخطوات المتخــذة لتــشجيع الفتيــات علــى دخــول مجــالات غــير    
  :ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. تقليدية

العقبات التي تواجه المرأة عند حضورها فصول تعلـيم        /وجود بعض التحديات    )أ(  
ــزوج، والمــشاكل الــصحية،     الكبــ ــة، ومعارضــة ال ــة، وهــي تــشمل الأنمــاط الثقافي ار ومحــو الأمي
خفــاء نقــص الإلمــام بــالقراءة والكتابــة، وانعــدام إمكانيــة وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــة،    إو
   برامج في المناطق النائية؛الافتقار إلىو

دراسة الـتي يهـيمن     لا بيانات عن تمثيل النساء والفتيات في مجالات         الافتقار إلى   )ب(  
  عليها الذكور عادة، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛ 

 النمطية في المناهج المدرسية على الرغم مـن إصـلاح المنـاهج             القوالباستمرار    )ج(  
، الذي أزال الأفكار النمطية من جميع مناهج العلـوم الطبيعيـة ودراسـات              ١٩٩٧الدراسية عام   

  .الدراسية الفنية والمهنيةاللغة الإنكليزية والمواد 
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٢
ــساء        )أ(   ــتي تحــول دون حــضور الن ــات ال ــة العقب ــة لإزال ــدابير اللازم اتخــاذ الت

  لفصول تعليم الكبار ومحو الأمية؛
جمع بيانات عن تمثيل المرأة في مجالات الدراسة التي يهيمن عليهـا الـذكور                 )ب(  

  نساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية في الدراسة والمهن؛عادة، وتشجيع ال
تقييم محتوى المناهج الدراسية للتأكد من أنها تراعي الاعتبارات الجنـسانية             )ج(  

وتستجيب للشواغل الجنسانية وتتناول بشكل صريح مبادئ المساواة بين المـرأة والرجـل؛    
سي والمناهج التربوية التي تتناول الحياة الأسرية والقيام بمراجعة جديدة لكتب التعليم المدر

  .والصحة للقضاء على ما تبقى من التنميطات الجنسانية
  

  العمالة    
على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجـود أحكـام قانونيـة تـنص علـى الأجـر المتـساوي                      - ٣٣

لأجـر، فهــي  لقـاء العمــل المتـساوي القيمــة، وبالأحكـام الــتي تـسمح بإجــازة الأمومـة مدفوعــة ا     
  :تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية

ــانون العمــل لعــام  ) ب (٦المــادة   )أ(   ــدأ العمــل   ٢٠٠١مــن ق  تحــد مــن تطبيــق مب
المتــساوي القيمــة، وتتنــاقض مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بتــساوي أجــر العمــال   

  ؛)١٠٠رقم (والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة 
هني بين الرجل والمـرأة لا يـزال قائمـاً، حـتى في الفئـات المهنيـة العليـا                    الم الفصل  )ب(  

  لكبار المسؤولين والمديرين، وتتركز النساء في ما يسمى المهن المعتادة للإناث؛
بعــض الأحكــام القانونيــة لا تتفــق مــع اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة     )ج(  

سـتحقاق إجـازة الأمومـة وفتـرة الإجـازة الإلزاميـة            في مـا يتعلـق با     ) ١٠٣رقـم   (بحماية الأمومة   
بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجـل إرضـاع الطفـل، والحمايـة                  

  من الفصل أثناء إجازة الأمومة؛
  نسبة البطالة أعلى بين النساء؛   )د(  
لا يؤهلـهن للتقاعـد   العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء في الغالب          )هـ(  

  والمزايا الأخرى المرتبطة بالعمل؛
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ــة الطــرف لمعلومــات عــن تــدابير التنفيــذ بالنــسبة للأحكــام       )و(   عــدم تقــديم الدول
الـتي  )  مـن القـانون التـشريعي، وقـانون الجـرائم الجنـسية والعنـف العـائلي             ٩٩الفـصل   (القانونية  

  .لعملاأماكن تحمي من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٤

الأجــر المتــساوي لقــاء العمــل ”ســن التــشريعات المناســبة الــتي تكفــل مبــدأ   )أ(  
مـن اتفاقيـة    ) د) (١ (١١ في جميع مجالات العمل، وذلك تمشياً مع المادة          “المتساوي القيمة 

  ؛١٠٠مل الدولية رقم القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة الع
اعتمــاد تــدابير فعالــة، بمــا في ذلــك التــدابير الخاصــة المؤقتــة، للقــضاء علــى    )ب(  
  النمطية المتعلقة بنوع الجنس؛القوالب  المهني على أساس الفصل

جعل الأحكام القانونية المتعلقة باستحقاق إجازة الأمومـة، وفتـرة الإجـازة       )ج(  
 أسـابيع، والتوقفـات المؤقتـة عـن العمـل مـن أجـل إرضـاع                 الإلزامية بعد الـولادة لمـدة سـتة       

الطفل، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة متوافقة مع اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة                
  ؛١٠٣رقم 

ــذ سياســــات التوظيــــف الــــتي تهــــدف إلى خفــــض المعــــدلات غــــير      )د(   تنفيــ
  المستويات الأعلى من البطالة بين النساء؛/المتكافئة
ــصبحن      ضــ  )هـ(   ــة الأجــر ي ــالاً غــير مدفوع ــؤدين أعم ــواتي ي ــساء الل مان أن الن

  مؤهلات للتقاعد وللمزايا الأخرى المتصلة بالعمل، خاصة في سن الشيخوخة؛
النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق   )و(  

  ؛)١٨٩رقم (لخدم المنازل 
ــانون ٩٩الفـــصل (حكـــام القانونيـــة ضـــمان التنفيـــذ الفعّـــال للأ   )ز(    مـــن القـ

الــتي تحمــي مــن التحــرش الجنــسي  ) التــشريعي، وقــانون الجــرائم الجنــسية والعنــف العــائلي 
  . العملأماكنوالعنف ضد المرأة في 

  
  الصحة    

  :تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي  - ٣٥
  جــــزرعـــدم كفايـــة فـــرص الحـــصول علـــى خـــدمات الـــصحة العقليـــة في          )أ(  

Family Islands؛  
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ارتفــاع معــدلات الحمــل بــين المراهقــات وانخفــاض معــدل اســتخدام وســائل      )ب(  
  الحمل؛  منع

 تثقيــــف كــــاف في مــــا يتعلــــق بالــــصحة والحقــــوق في مجــــال   تــــوفيرعــــدم   )ج(  
  والإنجاب؛  الجنس

الإيـــدز بـــين المـــراهقين، /ازديـــاد الإصـــابات بفـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية  )د(  
الإيــدز بــين النــساء عــن معــدل انتــشاره /وس نقــص المناعــة البــشريةوارتفــاع معــدل انتــشار فــير

  الرجال؛  بين
ــسية للوفيــات       )هـ(   ــدي، بوصــفه أحــد الأســباب الخمــسة الرئي انتــشار ســرطان الث

  النساء؛  بين
ــالات الاغتـــصاب      )و(   ــة تـــسمح بالإجهـــاض في حـ ــام قانونيـ ــود أحكـ ــدم وجـ عـ

  ماس إجهاض غير مأمون وغير قانوني؛ سفاح المحارم، الأمر الذي يدفع النساء لالت أو
بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنـة    ) ١٩٩٩ (٢٤تمشياً مع التوصية العامة رقم      و  - ٣٦

  :لقيام بما يليإلى االدولة الطرف 
من جزر نساء ن فيهن اللة لضمان وصول النساء، بم مواصلة الجهود المبذو    )أ(  

Family Islands   ة المناسـبة، وزيـادة فـرص حـصول النـساء      ، إلى المرافـق والخـدمات الـصحي
  ؛Family Islandsجزر  على خدمات الصحة العقلية في

التــرويج بــشكل واســع للتثقيــف في مــا يتعلــق بالــصحة والحقــوق في مجــال   )ب(  
  : الجنس والإنجاب، بوسائل منها

القيــام بحمــلات واســعة النطــاق لتوعيــة الــسكان عامــة، مــع إيــلاء اهتمــام     ‘١’  
المبكر ولأهمية استخدام وسائل منع الحمل في تنظيم الأسرة خاص للحمل 

والوقاية من الأمـراض المنقولـة جنـسياً، بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناعـة                   
  الإيدز؛/البشرية

إدماج تثقيف فعال ملائم للعمر يتعلق بالـصحة والحقـوق في مجـال الجـنس        ‘٢’  
رية في جميـع  يـاة الأس ـ والإنجاب في المناهج التربوية التي تتناول الصحة والح      

  المستويات الدراسية؛
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ــزر       )ج(   ــاكنات جـ ــيهن سـ ــن فـ ــات، بمـ ــساء والفتيـ ــع النـ ــصول جميـ ــمان حـ ضـ
Family Islands     ــة ــة بحري ــسية والإنجابي ــع الحمــل وخــدمات الــصحة الجن ، علــى وســائل من
  وبشكل كاف؛

الإيـدز، وضـمان    /اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البـشرية          )د(  
  لنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛إلى اقديم المساعدة المناسبة ت

تعزيز التـدابير الراميـة إلى الوقايـة مـن سـرطان الثـدي، عـن طريـق ضـمان                  )هـ(  
   بأسعار معقولة؛الاستفادة منهاإجراءات الفحص وتمكينهن من بتوعية النساء 

جبها إتاحة الإجهاض بصورة قانونية،     توسيع نطاق الشروط التي يمكن بمو       )و(  
  .ويشمل ذلك حالات الاغتصاب وسفاح المحارم

  
  الزواج والعلاقات الأسرية    

 الــذي يــسمح للرجــال والنــساء بــأن ٢٠٠٢ترحــب اللجنــة بــسن قــانون الإرث لعــام   - ٣٧
ق ولكنـها تــشعر بـالقلق إزاء الهيكــل المجــزأ لنظـام محــاكم الأسـرة، الــذي يعــو    . يرثـوا بالتــساوي 

بشدة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المـسائل العائليـة، بـالرغم مـن تقريـر لجنـة نظـام محـاكم                       
ــصادر الأســرة  ــشاء نظــام موحــد لمحــاكم    و، ٢٠٠٨أغــسطس / آب٣١في ال ــذي أوصــى بإن ال
ويثير قلق اللجنة أيضاً أنه بالرغم من اعتراف المحاكم بحالات الاقتران بحكم الواقـع في               . الأسرة

تعلق بالملكية أثناء العلاقة وعند انهيارها، فلا توجد أحكـام قانونيـة تـنظم حـالات الاقتـران                  ما ي 
  . بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال

  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٣٨
إطــار زمــني واضــح، التعجيــل بإنــشاء نظــام موحــد لمحــاكم الأســرة، ضــمن   )أ(  

، ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٣١ووفقاً لتوصيات تقرير لجنة نظـام محـاكم الأسـرة الـصادر في              
  وذلك لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المسائل العائلية؛

استعراض النظام القانوني الحالي الـذي يحكـم الـزواج والعلاقـات الأسـرية                )ب(  
نونيـة القائمـة لتـشمل الأزواج الـذين يعيـشون في            وذلك بهدف توسيع نطاق الأحكـام القا      

  .اقتران بحكم الواقع
  

  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجـود مؤسـسة وطنيـة مـستقلة وفعالـة لحقـوق الإنـسان                     - ٣٩

  ).مبادئ باريس(وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية 
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  :لدولة الطرف بما يليوتوصي اللجنة ا  - ٤٠
إنـــشاء لجنـــة وطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان امتثـــالاً لمبـــادئ بـــاريس وتزويـــدها   )أ(  

 المستقلين، وتكليفها بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، الأعضاءيكفي من الموارد و بما
  وولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛ 

ــمان أن   )ب(   ــوين يراعـــي ضـ ــة اوأنـــشطة تكـ ــسان  اللجنـ ــة لحقـــوق الإنـ لوطنيـ
  .الاعتبارات الجنسانية

  
  البروتوكول الاختياري    

 على البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة   التصديقتشجع اللجنة الدولة الطرف على      - ٤١
  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

ــة الطـــرف   - ٤٢ ــة الدولـ ــىتحـــث اللجنـ ــاءكل كامـــل، لـــدى  أن تـــستفيد بـــش علـ  الوفـ
الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان            ب

أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولـة الطـرف أن تـدرج معلومـات بهـذا الـشأن في تقريرهـا         
  .المقبل الدوري

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

 عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيـق          تؤكد اللجنة على أنه لا غنى       - ٤٣
ــة  ــة للألفي ــدعو إلى إدمــاج منظــور جنــساني وإلى تجــسيد واضــح    . الأهــداف الإنمائي وهــي ت

لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفيـة، وتطلـب مـن               
  .قريرها الدوري المقبلالدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في ت

  
  النشر    

تطلـب اللجنــة نـشر هــذه الملاحظـات الختاميــة علـى نطــاق واسـع في جــزر البــهاما        - ٤٤
 المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات       بمن فيهم  بقصد توعية الشعب  

ة والفعليـة   النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتـأمين المـساواة القانوني ـ          
وتوصـي اللجنـة بـأن يـشمل النـشر          . للمرأة، وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الـصدد       
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . ات المحلي ـ اتتعميم هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع ـ      

الطـــرف علـــى تنظـــيم سلـــسلة مـــن الاجتماعـــات لمناقـــشة التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ هـــذه   



CEDAW/C/BHS/CO/1-5  
 

12-45540 17 
 

للجنــة إلى الدولــة الطــرف نــشر التوصــيات العامــة للجنــة وإعــلان   وتطلــب ا. الملاحظــات
ومنهاج عمل بيجين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة حـول                   

المـساواة بـين الجنـسين والتنميـة والـسلام في القـرن الحـادي               : ٢٠٠٠المرأة عـام    ”موضوع  
وف المنظمـات النـسائية ومنظمـات       ، وذلك على نطـاق واسـع وبخاصـة في صـف           “والعشرين

  .حقوق الإنسان
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
صكوك ال ـتلاحظ اللجنة أن انـضمام جـزر البـهاما إلى تـسعة صـكوك رئيـسية مـن                      - ٤٥

 سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحرياتها الأساسية          )١(قوق الإنسان الدولية لح 
ولذلك تشجع اللجنة جزر البـهاما علـى النظـر في التـصديق علـى               . في جميع جوانب الحياة   

، أي اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب              بعـد  المعاهدات التي ليست طرفـاً فيهـا      
اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميـع       المعاملة أو العقوبة القاسية أو    

تفاقية الدولية لحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء           العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والا    
  .القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيهـا، في غـضون عـامين، بمعلومـات خطيـة                   - ٤٦
  . أعلاه٣٤  و٢٠عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  المساعدة التقنية    

توصي اللجنة بأن تنظـر الدولـة الطـرف في التمـاس التعـاون والمـساعدة التقنيـة في                     - ٤٧
وضع وتنفيـذ برنـامج شـامل يهـدف إلى تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـلاه وتنفيـذ الاتفاقيـة            

لات وكـذلك تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى المـضي في تعزيـز تعاونهـا مـع الوكـا                     . ككل
ــم المتحــدة          ــة الأم ــك هيئ ــا في ذل ــم المتحــدة، بم ــة الأم ــة لمنظوم ــبرامج التابع المتخصــصة وال

لأمانـة العامـة، وبرنـامج الأمـم     باللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والـشعبة الإحـصائية          
__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  
والــسياسية، والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    

ــية          أشــك ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد الم ال التميي
اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين                       أو

قسري، واتفاقية حقـوق الأشـخاص      وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ال         
  .ذوي الإعاقة



CEDAW/C/BHS/CO/1-5
 

18 12-45540 
 

المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان،     
  .ة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانومنظمة الصح

  
  المقبلإعداد التقرير     

تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تــضمن مــشاركة جميــع الــوزارات والهيئــات    - ٤٨
، وأن تجري في نفس الوقت مشاورات مع مجموعـة  المقبلالعامة في إعداد تقريرها الدوري     
  .مات حقوق الإنسانمتنوعة من المنظمات النسائية ومنظ

 علـــى المقبـــلوتطلـــب اللجنـــة إلى الدولـــة الطـــرف أن تـــردَّ في تقريرهـــا الـــدوري   - ٤٩
 من الاتفاقية، وتدعو    ١٨الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة          

  .٢٠١٦يوليه / في تموزالمقبلالدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري 
تقـديم التقـارير    لالدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهيـة المنـسقة          وتدعو اللجنة     - ٥٠

بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم وثيقـة                    
أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرَّت في الاجتماع الخامس المـشترك             

 ٢٠٠٦يونيــــه /في حزيــــرانالمعقــــود الإنــــسان بــــين لجــــان هيئــــات معاهــــدات حقــــوق  
)HRI/GEN/2/Rev.6ــصل الأول ــة    ). ، الفــ ــادئ التوجيهيــ ــق المبــ ــب أن تُطبــ ــديم لويجــ تقــ

خاصــة بمعاهــدات بعينــها، الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الأربعــين في كــانون         تقــارير
ادئ التوجيهيـة   المب ـب اقترانـا ،  )، المرفـق الأول   A/63/38 (٢٠٠٨فبراير  /شباط - يناير/الثاني

وهذه المبادئ التوجيهية مجتمعةً، تشكل المبـادئ       . عن وثيقة أساسية موحدة    لتقديم التقارير 
التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                    

  صــفحة، في حــين يجــب  ٤٠ويجــب ألا تتجــاوز الوثيقــة الخاصــة بمعاهــدة بعينــها      . المــرأة
  .صفحة ٨٠تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة  ألا
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	البرلمان

	10 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، وأنها ستُساءل عن ذلك بالتحديد، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وإلى أن يحين موعد عملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية وإمكانية اللجوء إلى القضاء

	11 - رغم أن اللجنة تدرك أن هناك عقوبات قانونية على ارتكاب أي أعمال تنطوي على التميز ضد المرأة، فهي تشعر بالقلق بسبب العدد المحدود من القضايا المعروضة على المحاكم لأغراض الانتصاف في حالات تعرُّض المرأة للتمييز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء، لا سيما في جزر ”Family Islands‘‘، لا تعرفن حقوقهن بموجب الاتفاقية وبالتالي لا يمكنهن المطالبة بتلك الحقوق.
	12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بقدر كافٍ وضمان تطبيقها في جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية باعتبارها إطاراً لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وجعلها جزءا لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين؛
	(ب) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وبالوسائل الكفيلة بإعمالها، وكفالة توفير معلومات عن الاتفاقية للجميع نساء ورجالا، ولا سيما في جزر ”Family Islands“، وذلك باستخدام جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك وسائط الإعلام؛
	الحماية من التمييز التي يوفرها الدستور والتشريعات للنساء 

	13 - مع أن اللجنة تدرك أن الدستور (المادة 15 من الفصل 3) يحمي حقوق جميع المواطنين، أياً كان عرقهم أو موطنهم الأصلي أو آراؤهم السياسية أو لون بشرتهم أو عقيدتهم أو جنسهم، لا يزال يساور اللجنة القلق من أن دستور الدولة الطرف وتشريعاتها الوطنية لا تتضمن تعريفا واضحا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو أحكاما بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة عملا بالمادة 2 (أ) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن المادة 26 (1) من الدستور لا توفر الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني، أو الزواج، أو الطلاق، أو الدفن، أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة أو غير ذلك من المسائل المتصلة بقانون الأحوال الشخصية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تسحب بعدُ تحفظها بشأن المادة 2 (أ) من الاتفاقية بحجة أن الاستفتاء الذي أجري عام 2002 لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة في الدستور والقوانين المحلية لم يكلَّل بالنجاح.
	14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) القيام، في إطار شراكة مع لجنة مراجعة الدستور في جزر البهاما، باتخاذ خطوات لإلغاء المادة 26 (1) من الدستور وضمان إدماج تعريف واضح للتمييز، بما يتواءم مع المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك أحكام بشأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل، بما يتواءم مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسحب تحفظها على المادة 2 (أ) من الاتفاقية المتعلقة بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى.
	الإطار التشريعي

	15 - بينما ترحب اللجنة بسن تشريعات تتضمن بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية، فلا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تُجر مراجعة شاملة لقوانينها المحلية أو لم تسن تشريعات جديدة لإدماج الاتفاقية برمتها في إطار قوانينها الوطنية. وتشير اللجنة إلى أنه في حال عدم إدماج الاتفاقية بشكل تام في القوانين المحلية للدولة الطرف، لا تُعتبَر  الاتفاقية سارية في تلك الدولة ولا يكون تطبيقها المباشر راسخا فيها.
	16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) القيام، ضمن إطار زمني واضح ودون تأخير، لمراجعة شاملة للقوانين المحلية وسن تشريعات جديدة من أجل مواءمة الأحكام المحلية مع أحكام الاتفاقية؛
	(ب) ضمان إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية وإلغائها من أجل تحقيق المساواة، بحكم القانون، وتمكين المرأة من التمتع بالمساواة، بحكم الواقع، وذلك امتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	17 - وترحب اللجنة بوجود مكتب شؤون المرأة وبالخطة الرامية إلى توسيع نطاق المكتب ليصح إدارة، وبخطة الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز سلطة المكتب وزيادة ميزانيته منذ عام 2004. ومع أنه لا يخفى على اللجنة أن مكتب شؤون المرأة يقع تحت إشراف وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وأنه يوجد تحت تصرفه مرشدون اجتماعيون يعملون في جميع أنحاء الأرخبيل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المسائل التالية: (أ) محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة مباشرة إلى المكتب، الذي يضم 4 موظفين فقط والذي يحصل على أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية؛ (ب) ضرورة تعزيز قدراته التقنية؛ (ج) التأخير في بلورة واعتماد سياسة جنسانية وطنية؛ (د) الافتقار إلى بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس علما أنها ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها.
	18 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 6 (1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) العمل، ضمن إطار زمني واضح، على زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة لمكتب شؤون المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ والقيام بأنشطة لبناء القدرات التقنية للمكتب؛ وتعزيز صلاحياته في مجال صياغة التشريعات وتدابير السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم المشورة بشأنها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛
	(ب) بلورة سياسة جنسانية وطنية والتعجيل في اعتمادها، وتضمينها نهجا قائما على النتائج، بما يشمل مؤشرات وأهداف محددة؛
	(ج) إقامة نظام شامل للمؤشرات الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها.
	التدابير الخاصة المؤقتة
	19 - يساور اللجنة القلق لأن فهم الدولة الطرف للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وللحاجة إليها لا يتفق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تطبيق أي تدابير خاصة مؤقتة، أو التخطيط لتطبيقها، بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في المجالات التي تكون فيها النساء، لا سيما النساء الفقيرات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة، ممثلات تمثيلا ناقصا أو محرومات.
	20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، كما هي مفسَّرة في التوصية العامة للجنة رقم 25، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك النساء الفقيرات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) وضع أهداف محددة زمنيا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة، من قبيل برامج التوعية والدعم، ونظام الحصص وتدابير استباقية وأخرى قائمة على النتائج من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وتشجيع استخدام هذه التدابير في كل من القطاع العام والقطاع الخاص؛
	(ب) توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتقديم معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وعن أثرها في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	21 - تشير اللجنة مع التقدير إلى وجود برنامج وطني لتثقيف الآباء والأمهات يشجع الوالدين على ترك الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، وإلى المراجعة الحالية لمناهج وزارة التعليم بشأن الصحة والحياة الأسرية بغرض التصدي للقوالب النمطية الجنسانية. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها من استمرار وجود معايير ثقافية سلبية وممارسات وتقاليد ضارة، فضلا عن المواقف الأبوية، والقوالب النمطية المتجذّرة بعمق بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في الأسرة (التي تصوّر الرجل على أنه معيل الأسرة بينما تصور المرأة على أنها المسؤولة عن تقديم الرعاية)، وفي أماكن العمل وفي الدوائر السياسية وفي المجتمع. وتشير اللجنة إلى أن القوالب النمطية تساهم في انعدام المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة وفي استمرار العنف ضد المرأة.
	22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، دون تأخير، استراتيجية شاملة تقترن بنهج قائم على النتائج للقضاء على القوالب النمطية التي تتسبب في التمييز ضد المرأة في الأسرة وفي أماكن العمل وفي الدوائر السياسية وفي المجتمع، تمشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود مشتركة، ضمن إطار زمني محدد وبالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف وزيادة الوعي بهذا الموضوع، وأن تستهدف النساء والرجال في المجتمع بجميع مستوياته، وأن تُشرك نظام المدارس ووسائط الإعلام.
	العنف ضد المرأة

	23 - ترحب اللجنة بالحملة المناهضة للاغتصاب، وبإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وبسن قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991، وقانون العنف العائلي (أوامر الحماية) لعام 2007. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) ارتفاع معدلات العنف، بما في ذلك الاغتصاب، في الدولة الطرف واستمرار ظاهرة العنف العائلي؛
	(ب) عدم وجود قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛
	(ج) إرجاء اعتماد التعديل على قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991، الذي يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج؛
	(د) عدم وجود خطة شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛
	(هـ) بطء نظام العدالة وأثره السلبي على ضحايا العنف من النساء؛
	(و) العدد المحدود من الملاجئ الحكومية المتاحة لضحايا العنف العائلي، وخاصة في  جزر ”Family Islands“، وعدم إتاحة ملاجئ للنساء اللاتي يكون برفقتهن أبناء ذكور يفوق سنهم العشر سنوات؛
	(ز) عدم وجود بيانات عن حالات العنف الجنساني المبلّغ عنها وعن نسب المقاضاة والإدانة في القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، والتأخير في وضع بروتوكول لجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل منهجي ومنتظم.
	24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) النظر في اعتماد قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛
	(ب) التعجيل بتوعية السكان بالطابع الإجرامي للاغتصاب في إطار الزواج وبتعديل قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 من أجل تجريم الاغتصاب في إطار الزواج؛
	(ج) اعتماد خطة شاملة تُعنى بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات واعتماد استراتيجية لتنفيذها؛
	(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية لجوء النساء اللاتي يقعن ضحايا لجميع أشكال العنف الجنساني، على وجه السرعة، إلى القضاء؛
	(هـ) توفير قدر كافٍ من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء، لا سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وعدد كاف من مرافق الإيواء، بما في ذلك في جزر “Family Islands”، على أن تكون هذه المرافق متخصصة في حماية ضحايا العنف الأسري وتقبل إيواء النساء مع أطفالهن؛
	(و) جمع بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد المرأة، تكون مصنّفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجناة، بما في ذلك بيانات عن عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات، وعن الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي والجنساني؛ وإدراج هذه البيانات في التقرير المقبل للدولة الطرف.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	25 - في حين تحيط اللجنة علما بسن القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (المنع والقمع) لعام 2008، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن النقاط التالية:
	(أ) عدم التنفيذ الفعال لهذا القانون وعدم عرض قضايا على المحاكم منذ أن دخل القانون حيز النفاذ؛
	(ب) عدم وجود سياسات أو برامج تُعنى بتوفير الوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك من يتعرّضن إلى الاستغلال في ممارسة البغاء بالإكراه؛
	(ج) عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وعدم القيام بأنشطة لتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بشكل مباشر بقطاع السياحة بوجود أطفال، يُفترض أنهم إناث، يقومون ببعض الأنشطة المتصلة بالسياحة وهم بالتالي معرَّضون لخطر الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛
	(د) تجريم البغاء (السجن لمدة خمس سنوات) في إطار قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 (الفقرة 8 (أ)).
	26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ضمان التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص (المنع والقمع) لعام 2008؛ وتعزيز دور اللجنة الحكومية المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالأشخاص وفرقة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص تحقيقا لهذا الغرض؛ وإلحاقا بقانون عام 2008، القيام، دون تأخير، بوضع الصيغة النهائية لمشروع خطة العمل الوطنية القائمة على نهج يركز على تحقيق النتائج، بما يشمل مؤشرات وأهداف محددة؛
	(ب) تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وآليات محاكمتهم ومعاقبتهم؛
	(ج) وضع سياسات وبرامج تُعنى بتوفير الوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك من يتعرّضن إلى الاستغلال في ممارسة البغاء بالإكراه؛ وإنشاء ملاجئ خاصة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر؛
	(د) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بشكل مباشر بقطاع السياحة بوجود أطفال، يُفترض أنهم إناث، يقومون ببعض الأنشطة المتصلة بالسياحة وهم بالتالي معرَّضون لخطر الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛
	(هـ) إعادة النظر في سياستها المتصلة بالبغاء وتشريعاتها ذات الصلة، وبشكل خاص في قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991، وذلك بهدف إنهاء تجريم ممارسة النساء للدعارة، لضمان عدم معاقبة النساء المشتغلات في تجارة الجنس والحد من طلب الذكور على الدعارة؛
	(و) زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد لمنع الاتجار بالبشر عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	27 - على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجود المرأة في مناصب رئيسية في الخدمة القضائية والحكومة، وبوجه خاص، بالنسبة المرتفعة للنساء في السلك الدبلوماسي، فهي تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض مشاركة المرأة في المجالات الأخرى للحياة السياسية والعامة.
	28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) ضمان وصول النساء إلى جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المستويات العليا لاتخاذ القرارات؛
	(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة أعداد النساء في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرارات؛ 
	(ج) تنفيذ أنشطة توعية موجهة للمجتمع ككل، عن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات، ووضع برامج محددة الهدف للتدريب والتوجيه في مهارات القيادة والتفاوض لفائدة المرشحات الحاليات والمحتملات وللنساء اللواتي يشغلن مناصب عامة.
	الجنسية

	29 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بأحكام المادة 9 (1) و (2) من الاتفاقية، بحجة أن مواطني جزر البهاما صوَّتوا، في استفتاء دستوري، ضد حذف النص الدستوري الذي يمنع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها أو لزوجها الذي يحمل جنسية أجنبية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معاقبة طالبي اللجوء لدخولهم البلد وإقامتهم فيه بصورة غير قانونية، وإزاء ظروف الاحتجاز غير اللائقة ولا سيما للنساء والأطفال.
	30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) رفع مستوى الوعي بين السكان بشأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في ما يتعلق بنقل الجنسية؛
	(ب) تعديل دستورها وقوانينها المحلية ذات الصلة لمنح نساء جزر البهاما حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في ما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأبناء أو الأزواج الذين يحملون جنسيات أجنبية؛
	(ج) سحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية؛
	(د) ضمان عدم معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما النساء والفتيات، على دخول البلد والإقامة فيه بصورة غير قانونية، واستخدام احتجاز طالبي اللجوء فقط كحل أخير عند الضرورة، ولأقصر فترة ممكنة، والتنفيذ الكامل لضمانات تحول دون الإعادة القسرية؛ وضمان تحسين ظروف مرافق الاحتجاز للنساء طالبات اللجوء وفقاً للمعايير الدولية؛ وضمان توفير المرافق والخدمات الصحية المناسبة، ولا سيما للحوامل.
	التعليم

	31 - تثني اللجنة على النسبة المرتفعة للإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف، وعلى سن قانون التعليم لعام 1962 وتعديله عام 1996، وهما ينصّان على حصول الجميع على التعليم على قدم المساواة، وتشيد بالخطوات المتخذة لتشجيع الفتيات على دخول مجالات غير تقليدية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) وجود بعض التحديات/العقبات التي تواجه المرأة عند حضورها فصول تعليم الكبار ومحو الأمية، وهي تشمل الأنماط الثقافية، ومعارضة الزوج، والمشاكل الصحية، وإخفاء نقص الإلمام بالقراءة والكتابة، وانعدام إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والافتقار إلى برامج في المناطق النائية؛
	(ب) الافتقار إلى بيانات عن تمثيل النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛ 
	(ج) استمرار القوالب النمطية في المناهج المدرسية على الرغم من إصلاح المناهج الدراسية عام 1997، الذي أزال الأفكار النمطية من جميع مناهج العلوم الطبيعية ودراسات اللغة الإنكليزية والمواد الدراسية الفنية والمهنية.
	32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون حضور النساء لفصول تعليم الكبار ومحو الأمية؛
	(ب) جمع بيانات عن تمثيل المرأة في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، وتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية في الدراسة والمهن؛
	(ج) تقييم محتوى المناهج الدراسية للتأكد من أنها تراعي الاعتبارات الجنسانية وتستجيب للشواغل الجنسانية وتتناول بشكل صريح مبادئ المساواة بين المرأة والرجل؛ والقيام بمراجعة جديدة لكتب التعليم المدرسي والمناهج التربوية التي تتناول الحياة الأسرية والصحة للقضاء على ما تبقى من التنميطات الجنسانية.
	العمالة

	33 - على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجود أحكام قانونية تنص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وبالأحكام التي تسمح بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، فهي تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية:
	(أ) المادة 6 (ب) من قانون العمل لعام 2001 تحد من تطبيق مبدأ العمل المتساوي القيمة، وتتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (رقم 100)؛
	(ب) الفصل المهني بين الرجل والمرأة لا يزال قائماً، حتى في الفئات المهنية العليا لكبار المسؤولين والمديرين، وتتركز النساء في ما يسمى المهن المعتادة للإناث؛
	(ج) بعض الأحكام القانونية لا تتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة (رقم 103) في ما يتعلق باستحقاق إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجل إرضاع الطفل، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة؛
	(د) نسبة البطالة أعلى بين النساء؛ 
	(هـ) العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء في الغالب لا يؤهلهن للتقاعد والمزايا الأخرى المرتبطة بالعمل؛
	(و) عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن تدابير التنفيذ بالنسبة للأحكام القانونية (الفصل 99 من القانون التشريعي، وقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي) التي تحمي من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.
	34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) سن التشريعات المناسبة التي تكفل مبدأ ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة“ في جميع مجالات العمل، وذلك تمشياً مع المادة 11 (1) (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100؛
	(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للقضاء على الفصل المهني على أساس القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس؛
	(ج) جعل الأحكام القانونية المتعلقة باستحقاق إجازة الأمومة، وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجل إرضاع الطفل، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة متوافقة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103؛
	(د) تنفيذ سياسات التوظيف التي تهدف إلى خفض المعدلات غير المتكافئة/المستويات الأعلى من البطالة بين النساء؛
	(هـ) ضمان أن النساء اللواتي يؤدين أعمالاً غير مدفوعة الأجر يصبحن مؤهلات للتقاعد وللمزايا الأخرى المتصلة بالعمل، خاصة في سن الشيخوخة؛
	(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل (رقم 189)؛
	(ز) ضمان التنفيذ الفعّال للأحكام القانونية (الفصل 99 من القانون التشريعي، وقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي) التي تحمي من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.
	الصحة

	35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
	(أ) عدم كفاية فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية في جزر Family Islands؛
	(ب) ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل؛ 
	(ج) عدم توفير تثقيف كاف في ما يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب؛ 
	(د) ازدياد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين، وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء عن معدل انتشاره بين الرجال؛ 
	(هـ) انتشار سرطان الثدي، بوصفه أحد الأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات بين النساء؛ 
	(و) عدم وجود أحكام قانونية تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، الأمر الذي يدفع النساء لالتماس إجهاض غير مأمون وغير قانوني؛ 
	36 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة الجهود المبذولة لضمان وصول النساء، بمن فيهن النساء من جزر Family Islands، إلى المرافق والخدمات الصحية المناسبة، وزيادة فرص حصول النساء على خدمات الصحة العقلية في جزر Family Islands؛
	(ب) الترويج بشكل واسع للتثقيف في ما يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب، بوسائل منها: 
	’1‘ القيام بحملات واسعة النطاق لتوعية السكان عامة، مع إيلاء اهتمام خاص للحمل المبكر ولأهمية استخدام وسائل منع الحمل في تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	’2‘ إدماج تثقيف فعال ملائم للعمر يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب في المناهج التربوية التي تتناول الصحة والحياة الأسرية في جميع المستويات الدراسية؛
	(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن ساكنات جزر Family Islands، على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بحرية وبشكل كاف؛
	(د) اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان تقديم المساعدة المناسبة إلى النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛
	(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من سرطان الثدي، عن طريق ضمان توعية النساء بإجراءات الفحص وتمكينهن من الاستفادة منها بأسعار معقولة؛
	(و) توسيع نطاق الشروط التي يمكن بموجبها إتاحة الإجهاض بصورة قانونية، ويشمل ذلك حالات الاغتصاب وسفاح المحارم.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	37 - ترحب اللجنة بسن قانون الإرث لعام 2002 الذي يسمح للرجال والنساء بأن يرثوا بالتساوي. ولكنها تشعر بالقلق إزاء الهيكل المجزأ لنظام محاكم الأسرة، الذي يعوق بشدة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المسائل العائلية، بالرغم من تقرير لجنة نظام محاكم الأسرة الصادر في 31 آب/أغسطس 2008، والذي أوصى بإنشاء نظام موحد لمحاكم الأسرة. ويثير قلق اللجنة أيضاً أنه بالرغم من اعتراف المحاكم بحالات الاقتران بحكم الواقع في ما يتعلق بالملكية أثناء العلاقة وعند انهيارها، فلا توجد أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال. 
	38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) التعجيل بإنشاء نظام موحد لمحاكم الأسرة، ضمن إطار زمني واضح، ووفقاً لتوصيات تقرير لجنة نظام محاكم الأسرة الصادر في 31 آب/أغسطس 2008، وذلك لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المسائل العائلية؛
	(ب) استعراض النظام القانوني الحالي الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية وذلك بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية القائمة لتشمل الأزواج الذين يعيشون في اقتران بحكم الواقع.
	المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

	39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس).
	40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس وتزويدها بما يكفي من الموارد والأعضاء المستقلين، وتكليفها بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛ 
	(ب) ضمان أن يراعي تكوين وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتبارات الجنسانية.
	البروتوكول الاختياري

	41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، لدى الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	43 - تؤكد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	النشر

	44 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جزر البهاما بقصد توعية الشعب بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر تعميم هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمعات المحليات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وذلك على نطاق واسع وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	45 - تلاحظ اللجنة أن انضمام جزر البهاما إلى تسعة صكوك رئيسية من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان() سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة جزر البهاما على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	متابعة الملاحظات الختامية

	46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و 34 أعلاه.
	المساعدة التقنية

	47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه وتنفيذ الاتفاقية ككل. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والشعبة الإحصائية بالأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	إعداد التقرير المقبل

	48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن تجري في نفس الوقت مشاورات مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردَّ في تقريرها الدوري المقبل على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2016.
	50 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرَّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول). ويجب أن تُطبق المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2008 (A/63/38، المرفق الأول)، اقترانا بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية مجتمعةً، تشكل المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة.

